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تمثل السلطة القضائية إحد￯ سلطات الدولة الثلاث, 
نبع أهميتها من أنها تقوم بوظيفة الفصل في الخلافات , التي تو

تنشأ بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض, أو بينهم وبين 
الهيئات الحكومية أو بين تلك الهيئات; بهدف إعمال أحكام 

 .قيق العدلالدستور والقانون والحفاظ على الحقوق وتح
ويطرح هذا الفصل فكرة رئيسية مؤداها أن تطور أداء 
السلطة القضائية هو جزء من حركة الواقع وتطوره, فكلما 

فإن القضاء .. تطور الواقع تطور أداء القضاء, وبالمقابل
يمارس دوره في تطوير الواقع من خلال الاجتهاد وتفسير 

برج عاجي,  النص القانوني ; ذلك أن القضاء لا يعمل في
 . يعيش بمعزل عن تطور بقية السلطات في الدولة  ولا

وتعتبر دراسة السلطة القضائية من منظور علم 
تغلب  السياسة من المجالات الجديدة, فقد ظل الاهتمام بها

, وفي المرحلة الأولى من اهتمام عليه الدراسات القانونية
طار الباحثين في علم السياسة بالموضوع, ركزوا على الإ

المؤسسي ودرسوا السلطة القضائية من حيث تكوينها 
￯ومع التطور . واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطات الأخر

الذي لحق بالواقع السياسي في مصر, برز اهتمام جيل جديد 
من الباحثين في علم السياسة بالجوانب السياسية لدور 

 نـاء عــة القضـروج مؤسسـذلك خـالقضاء,  ولا يقصد ب

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@@
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ها الأصيلة وهي ذات طابع دستوري وقانوني , وإنما يشير إلى الدلالات السياسية مهمت
للتفسيرات والأحكام القضائية, وإلى الدور الذي تقوم به مؤسسة القضاء في إطار التطور 

 .)1(السياسي العام في البلاد
بـين ومن الناحية التاريخية, للقضاء في مصر تجربة عريقة ويمكن بصفة عامة التمييز 

فأولهـا, المحـاكم  التـي بـدأت مـع الفـتح الإسـلامي, : سبعة أنواع من المحاكم
وثانيها, المجالس الملية والقضاء الملي , التـي بمقتضـاها يحـاكم الشـخص مـدنيăا وجنائيăـا 
حسب شريعة موطنه أو دينه لا حسب شريعة البلد الـذي يقـيم فيـه, وثالثهـا, المجـالس 

القضاء صاحبة الولاية على أموال القصر والمحجور عليهم والغائبين, الحسبية, وهي جهة 
, ورابعهـا المحـاكم القنصـلية 1873وقد أنشئت لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل عام 

والمختلطة, والتي يعود أصـلها إلى الامتيـازات الأجنبيـة التـي منحتهـا الدولـة العثمانيـة 
ر, لمحاكمـة الأجانـب أمامهـا, وخامسـها, ـينها مصـللأجانب في البلاد التابعة لها ومن ب

المحـاكم الجزئيـة : , وتكونت مـن أربـع درجـات هـي 1883المحاكم الأهلية المنشأة عام 
المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف, وصولا إلى أعـلى درجـة وهـي محكمـة الـنقض  و

الخـاص  1923لسنة  15 والإبرام, وسادسها, المحاكم العسكرية المنشأة طبقا للقانون رقم
بنظام الأحكام العرفية والقوانين التالية المعدلـة لـه, وسـابعها, القضـاء الإداري وإنشـاء 

 . )2(1946مجلس الدولة عام 
                                                 

 :باللغة الانجليزية هي دراسة 2007الدراسة الرائدة في هذا المجال, والتي صدرت عام ) 1(
Tamir Moustafa , The Struggle For Constitutional Power : Law,  Politics , and 
Economic Development In Egypt ( Cambridge : Cambridge University Press , 2007 )  

  2008ورسالة الدكتوراه عام 
 Mahmud Hamed , When The Gaval Speaks : Judicial Politics in Modern Egypt , 
Unpublished PhD Dissertation submitted to The Department of Political Science , The 
University of Uteh, 2008.  

 .بالإضافة إلى الدراسات باللغة العربية التي تم استخدامها في هذا الفصل
, أول 252, العدد يكتاب الاقتصادأحمد فارس عبد المنعم, الرئيس مبارك والسلطة القضائية, . د) 2(

 . 45 – 24, و ص ص 22 – 7, ص ص 2008سبتمبر 

الشرعية
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إلغاء المحـاكم : دخال عدة تطويرات على نظام القضاء , أهمهاإ, تم 1952وبعد عام 
طـوير القضـاء المـدني والجنـائي, , وت1956الشرعية والمجالس الملية ابتداء من أول ينـاير 

ا تطوير القضاء الإداري, وإنشاء المحكمة الدستورية العليا  . وأيضً
üëc@Zòîöb›ÔÛa@òİÜÛa@áîÄäm)1(@ @

 : يتكون القضاء في مصر من خمسة أنواع على النحو التالي
1- ïöbä§aë@ïã‡¾a@õb›ÔÛa@Z@ @

ولذلك فإن تحريك الدعو￯ ويشير القضاء المدني إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد ; 
القضـاء  «يتم بناء على طلب من صاحب المصلحة , وينظم هذا القضاء ما يعـرف بقـانون 

. »ة والتجاريةقانون المرافعات المدني «أو  »قانون الإجراءات المدنية والتجارية  «أو  »المدني 
حالـة وقـوع  أما القضاء الجنائي فيختص بتنظيم اسـتخدام الدولـة لسـلطتها الجزائيـة في

مجموعة منه, ومؤد￯ ذلـك أنـه إذا كـان القضـاء  اعتداء على المصالح العامة للمجتمع أو
الجنائي يحكم في جرائم محددة تتعلق بأفراد وموضـوعات بـذاتها , فـإن هدفـه هـو حمايـة 
مصالح المجتمع كله من خلال توقيع الجزاء الواجب على من يعتدي على هذه المصالح من 

 .لآخرين , والتعدي على مصالحهمخلال تهديد ا
محـاكم , التي تعتبر أعلى درجة للقضاء, يليهـا  محكمة النقضويتكون هذا القضاء من  

ـوالمحاكم الجزئية فالمحاكم الابتدائية,  الاستئناف ا , وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقً
وفيما يتعلق بولاية هذه المحاكم, ينص القانون على أنها تخـتص بالفصـل في .  الاختصاصاته

 .   )2(المنازعات والجرائم كافة , فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة

                                                 
أحمد حسن . , ود)2003القاهرة, دار الشروق, ( التنظيم القضائي المصريفتحي نجيب, . د) 1(

مرجع , الحكومة والنظام السياسي ,  )محرر(علي الدين هلال . الرشيدي, السلطة القضائية في د
 .122 – 107, ص ص سابق

 :, موقع مجلس الشعب المصريموسوعة مبارك التشريعية: رانظ) 2(
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/Downloads/mawso3a 
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وتعديلاته, فإن المبدأ العام الذي  1972لسنة  46لقانون السلطة القضائية رقم  وطبقا
يحكم تقسيم الاختصاصات بين المحاكم هو أن التقاضي أمامهـا لا ينبغـي أن يكـون عـلى 
. درجة واحدة , وإنما يكون على درجتـين مـع وجـود محكمـة أعـلى للبـت في أي خـلاف

ة يتطلب وجود أكثر مـن درجـة للتقـاضي ; حتـى وينهض هذا المبدأ على أن ضمان العدال
يمكن لأحد أطراف الخصومة الالتجاء إلى الدرجة الأعلى إذا كان لديه مـن الأسـباب مـا 

 .يدعو لذلك
 : وتتكون هذه المحاكم من

ومقرهـا  مصرـ  فيوهى محكمـة واحـدة  ,1931عام  , أنشئتمحكمة النقض. أ
 التـيالطعون بـالنقض  فيالنظر  هانطاق اختصاص فيويدخل . مدينة القاهرة 

نطاق اختصاصها النظر  فيكما يدخل , النيابة العامة قد يرفعها أحد الأفراد أو
وفى هذه الحالـة فـإن المحكمـة  ,بعض الدعاو￯ ذات الصلة بعمل القضاة في

ويـدخل  .تباشر عملها بوصفها محكمة موضـوع وليسـت كمحكمـة قـانون
من قـانون المرافعـات بشـأن ) 149(ة ضمن هذه الدعاو￯ ما نصت عليه الماد

ا بمحكمة النقض,  دعاو￯ رد القاضي, إذا كان القاضي المطلوب رده مستشارً
أو إذا استهدف الطلب رد جميع مستشـاري محكمـة الاسـتئناف أو بعضـهم ; 
بحيث لم يعد يتوافر من قضاة هذه المحكمة عدد يكفي من القضاة للفصل في 

ا الطلب, ويدخل في هذا النطاق  من ) 147و  146( كما أشارت المادتان−أيضً
ا بمحكمة النقض  −قانون المرافعات  دعو￯ مخاصمة القاضي إذا كان مستشارً

 .ذاتها
وتعتبر محكمة النقض هي قمة نظام القضاء المصري , وأسهمت عبر تاريخها الطويل 

وتلـك المرتبطـة في تأكيد مجموعة من القيم والمبادئ المتعلقة باسـتقلال القضـاء ونزاهتـه, 
لذلك, فقد كان احتفـال المحكمـة باليوبيـل المـاسي لهـا . بضمان حقوق الأفراد وحريتهم

ا مهـماă في الأوسـاط القضـائية  2007ومرور خمسة وسبعين عاما على إنشائها في عام  حـدثً

,
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والسياســية , ومناســبة للتــذكير بــدور المحكمــة في ضــمان التطبيــق الصــحيح للقــانون 
ـا والتسبيب المن طقي للأحكام, ودورها في إرساء آلاف الأحكام القضائية التي مثلـت تراثً

قضائيăا يحمي الحقوق وينظم العلاقات الاجتماعية في إطار الدستور والقانون, كما كان لهـا 
دورها المهم في استكمال البناء  وتوجيـه انتبـاه  إلى جوانـب القصـور في 

 . التشريعات القائمة
حكـام الصـادرة عـن الأ فيبالنظر  ,وتختص هذه المحاكم :محاكم الاستئناف. ب

ــة  ــيالمحــاكم الابتدائي ــع  الت ــيدائرتهــا  فيتق ــة للاســتئناف والت    ,تكــون قابل
وفى هذه  إليها,ترفع  التيبنظر بعض الدعاو￯  −حالات خاصة في −كما تختص

 وإنـما باعتبارهـا, » درجة  ثاني«اشر عملها ليس باعتبارها محكمة تبالحالة فإنها 
سـبع محـاكم  في وجـد , توبحسب قانون السلطة القضائية. »أول درجة«

 ,المنصـــورةو ,طنطـــاو والإســـكندرية, ,القـــاهرة:  في محافظـــاتاســـتئناف 
 .وأسيوط ,سويف , وبنيالإسماعيليةو

الـدعاو￯  فيصـدار الأحكـام بإ  وتختص هذه المحـاكم :لمحاكم الابتدائيةا.جـ 
الزمـاني, وتكـون و المكـانينطـاق اختصاصـها  فيتقع  , التي مامهاالمرفوعة أ

  . للاستئناف قابلةً عنها الأحكام الصادرة 

ذات   الـدعاو￯ فيإصدار الأحكام ب  وتختص هذه المحاكم :المحاكم الجزئية. د
الزمـاني, وتكـون و المكـانينطاق اختصاصها  فيتقع  , التي المحدودة الأهمية

  .للاستئنافقابلةً ها عنالأحكام الصادرة 

اختصاصـها بـالنظر في  وحدد القانون ,2004عام  فيأنشئت  :محكمة الأسرة. هـ
الطـلاق والنفقـة والأجـور  :والتي تشـمل , جميع قضايا الأحوال الشخصية

وكان  ,بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال سواء
صرـ كـل قضـايا الأسرة في محكمـة الهدف الأساسي من تلك المحكمة هـو ح

مـن الطـرفين  أيمحاولـة  وإحبـاط , لضمان تحقيق العدالـة السرـيعة ,واحدة

                   

التشريعي

                      

المشرع

مصر
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وتشـتيت  ,محاكم متباعدة لإطالة أمد القضـية فيإقامة عدة دعاو￯  المتنازعين
 .ل, وزيادة معاناة الطرف الآخرالجهد والما

صاحبة الاختصـاص  هيية, وتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائت :النيابة العامة. و
تحريـك  فيرع الحـق ـالمشـ أعطاهـاتحريك الدعو￯ الجنائية, وقد  في الأصيل

 .عليه المجنيتنازل  الدعو￯ الجنائية حتى لو

2M@@ðŠa†⁄a@õb›ÔÛaIòÛë‡Ûa@ÜªZH@ @

ويقصد به القضاء الذي يحمي مصالح عامة, غير تلك التي يشـملها القضـاء الجنـائي,  
وقـد . تولاه المحاكم الإدارية التي تختص بالفصل في المنازعـات الإداريـةوهو القضاء الذي ت

, الـذي أنشـئ 1946لسـنة  112أخذت مصر بنظام القضاء الإداري بصـدور القـانون رقـم 
من الدستور, فإن مجلس الدولة هو هيئة قضـائية ) 172( وطبقا للمادة. بمقتضاه مجلس الدولة

ويتكـون المجلـس مـن . الإدارية وفي الدعاو￯ التأديبيةمستقلة, تختص بالفصل في المنازعات 
القسم القضائي وقسم الفتو￯ وقسم التشريع, ويضـم القسـم القضـائي أربعـة : ثلاثة أقسام

المحاكم الإداريـة, والمحـاكم التأديبيـة, ومحكمـة القضـاء الإداري, : أنواع من المحاكم , هي
 .وضي الدولةوالمحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى هيئة مف

ـ 14في ) 10المـادة (وقد نص قانون مجلس الدولة عـلى أن تخـتص محاكمـه  ا مـن نوعً
المنازعـات الخاصـة , والطعـون الخاصـة بانتخابـات المجـالس المحليـة: المسائل, تشـمل

الطلبات التي يقـدمها , وبالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو لورثتهم
 القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامـة أو الترقيـة الشأن بالطعن في وذو

يقدمها الموظفون بإلغاء القـرارات الإداريـة الصـادرة  التيالطلبات , وأو بمنح العلاوات
 التـيالطلبـات التـأديبي, وبإحالتهم إلى المعاش أو الاسـتيداع أو فصـلهم بغـير الطريـق 

الطعون في القـرارات الصـادرة مـن , وء القرارات الإداريةيقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغا
 .دعاو￯ الجنسية, والجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم
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علاوة على ذلك, عرفت مصر في فترات مختلفة ظاهرة القضاء الاسـتثنائي, وخـلال 
: اسـتثنائية, هـي ةات قضـائيتم العمل بتسـعة جهـ 1981حتى عام  1952الفترة من عام 

محكمة الغدر, ومحكمة الثورة, والمحاكم الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعـي, ومحكمـة 
 119الشعب, ومحاكم الطوارئ, وسلطات رئيس الجمهورية بمقتضى القرار بقـانون رقـم 

 وقد ألغيت جميع. , والمدعي العام الاشتراكي, ومحكمة الحراسة, ومحاكم القيم1964لسنة 
وشهد عهد الرئيس مبارك عدة تطورات نحو العودة إلى القضـاء الطبيعـي, . هذه المحاكم

القيم, وإلغـاء محـاكم أمـن  يومن أهمها إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وإلغاء محكمت
 ). الدائمة(الدولة 

@Šìn†@À@òîöb›ÔÛa@òİÜÛa@bîãbq1971Z@ @

, الذي تناولها 1923لقضائية هو دستور كان أول دستور مصري يتناول أوضاع السلطة ا
ويبدو من خلال تتبع أوضاع السلطة القضائية في الدسـاتير . )131 – 124(في ثمانية مواد من 

المصرية من ذلك التاريخ أنه كان لها وضعية خاصة, وأن النظم الحاكمة سـواء كانـت ملكيـة 
. المطلـوب لمحـراب العدالـة جمهورية تعاملت مع هذه السلطة بما تستوجبه من الاحـترام  أو

بنـد :  ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة إلى أن كـل الدسـاتير أوردت بنـدين رئيسـيين , همـا
 .  خاص باستقلال القضاة أو القضاء, وبند خاص بعدم جواز عزل القضاة

القضاة مستقلون لا سلطان علـيهم «على أن  )124(, نصت المادة 1923ففي دستور  
, ونصـت »القانون , وليس لأية سلطة في الحكومـة التـدخل في القضـايا في قضائهم لغير

. »عدم جواز عزل القضاة أو نقلهـم تتعـين حـدوده وكيفيتـه بالقـانون«على ) 127( المادة
بشأن السلطة القضائية هي ذاتها, التـي وردت في دسـتور  1930وجاءت نصوص دستور 

 .    )120 – 113(بالنص عليها دون تغيير في ثماني مواد من  1923
وتناولت الدساتير المصرية التالية أوضاع السلطة القضـائية بنصـوص قريبـة منهـا , 
فحافظت على الهيكل العام للسلطة القضائية, وإن غيرت في بعض الأمور, ففي الإعـلان 
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القانون أساس الحكـم , وأن الدولـة تخضـع للقـانون, وأن اسـتقلال القضـاء وحصـانته 
 . ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات

جريمة   النص على أن العقوبة شخصية, ولا: وجر￯ تأكيد مبادئ دستورية مهمة, مثل 
ت إدانته في محاكمـة قانونيـة, كـما تـم ولا عقوبة إلا بناء على قانون, وأن المتهم بريء حتى تثب

إلا  تأكيد أن التقاضي حق مكفول للناس, وكفالة حق الدفاع, وأن الدعو￯ الجنائيـة لا تقـام 
يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله   بأمر من جهة قضائية, وأن يبلغ كل من يقبض عليه أو

ا على المواثيق الدستو , وكل هذه النصوص جديدة تمامً  .   رية المصريةفوراً
2- õb›ÔÛa@ÞýÔnaZ@ @

أكـد كـل  1971فيما يتعلق بالسلطة القضائية نفسها, فإنه يمكن القول بـأن دسـتور 
ـا . الحقوق التي وردت للسلطة القضائية في الدساتير المصرية السابقة, وأضاف إليهـا أيضً

, ففـي وعلى سبيل المثال, فقد نصَّ عـلى اسـتقلال السـلطة القضـائية واسـتقلال القضـاة
, وبعضـها الآخـر عـلى اسـتقلال »القضـاء«الدساتير السابقة نص بعضها على اسـتقلال 

نص عـلى اسـتقلال الاثنـين في مـادتين مسـتقلتين, فأكـد  1971, ولكن دستور »القضاة«
 .»السلطة القضائية«استقلال القضاء, استقلال 

بالســلطة يؤكــدان في أول مــادة مــن المــواد الخاصــة  1930و  1923وكــان دســتورا 
بـما قـد يفيـد أنـه يمكـن  »ليس لأية سلطة في الحكومة التـدخل في القضـايا«القضائية أنه 

 1971أن يتدخل في القضايا, فحرص دسـتور   –كالملك  –لسلطة ليست ضمن الحكومة 
, كـما اسـتمر دسـتور »في الحكومـة«بإطلاقهـا دون ذكـر  »لا يجوز لأية سلطة«على النص 

ولا يجـوز , مستقلون, لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانون القضاة «على ذكر  1971
 . »ةفي القضايا أو في شئون العدال لأية سلطة التدخل

هـم عـدم جـواز عـزل القضـاة أو نقل«وبدلا من نص دساتير ما قبل الثورة عـلى أن 
لأول مـرة صراحـةً  1971وهو نص مائع, نـصَّ دسـتور  »تتعين حدوده وكيفيته بالقانون

 . »تأديبيا القضاة غير قابلين للعزل, وينظم القانون مساءلتهم«: أن على
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, الذي عرفه بأنـه ) 172(مادة الحديث عن مجلس الدولة   1971واستحدث دستور 
 يخـتص بالفصـل في المنازعـات الإداريـة في«حدد اختصاصه بأنه هيئة قضائية مستقلة, و

 . »￯خرالدعاو￯ التأديبية, ويحدد القانون اختصاصاته الأ
علامـة  1984لسـنة  35وكان تعديل قانون السلطة القضائية بموجب القانون رقـم 

فارقة على طريق إعادة صياغة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية, فقد كان القانون 
يضعان السلطة القضائية في موقع التابع  1972لسنة  82والقانون رقم  1965لسنة  43رقم 

وكان من أهم مظاهر هذه التبعية إلغاء الفصـل بـين الأعـمال القانونيـة . ذيةللسلطة التنفي
والقضائية والأعمال الإدارية في نشـاط السـلطة القضـائية, وقـد ترتـب عـلى ذلـك حـق 
الحكومة في فصل أعضاء النيابة أو نقلهم إلى وظيفـة أخـر￯ غـير قضـائية , دون صـدور 

 .حكم من مجلس تأديبي قضائي
ــا, إنشــاء مجلــس أعــلى للهيئــات القضــائية, تمتــع بكافــة وكــان مــن مظاهر هــا أيضً

الذي يرأسه رئيس محكمة النقض ويخـتص (الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى 
, والمجلـس الاستشـاري الأعـلى للنيابـات, والمجلـس )بالإشراف على الأعمال القضائية

.. دارة قضـايا الحكومـةالخاص للشئون الإدارية بمجلـس الدولـة, والمجلـس الأعـلى لإ
 .وكلها هيئات سمحت قوانينها للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال القضاء

ليعيد تشـكيل المجلـس الأعـلى للقضـاء برئاسـة  1984لسنة  35وجاء القانون رقم 
رئيس محكمة النقض باختصاصاته الأصلية, وليمد مظلة الحمايـة ضـد العـزل إلى رجـال 

على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعـلى عـلى قـرار وزيـر العـدل النيابة العامة, ولينص 
صبح لـه م, ونقلهم, وندبهم, وإعارتهم, ولتبخصوص تعيين رجال النيابة العامة وترقيته

الكلمة النهائية في أي خلاف في وجهات النظر , بين ما تقرره الجمعيات العامة للمحـاكم 
 . الابتدائية ورأي وزير العدل

فـيما يتعلـق  2007مـن تعـديلات في  1971م ما أدخـل عـلى دسـتور ثم كان من أه
الذي حدد مهام المجلس الأعـلى ) 173( بالسلطة القضائية التعديل الذي أدخل على المادة
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المهمـة بـما يضـمن ضـبط   فقد أثبتت التجارب ضرورة وجود محكمة مستقلة لمباشرة هذه
ا  لمعيار واحد  وهو الدستور  .)1(أحكام القوانين وفقً

 1953 دستورمشروع  فيأول محاولة لتنظيم رقابة دستورية القوانين  ووردت
إنشاء  فقد ورد النص في هذا المشروع على ;عقب قيام ثورة يوليو »مشروع لجنة الخمسين«
تسعة  تتألف من ,مهمة رقابة دستورية القوانينيناط بها وحدها  »محكمة عليا دستورية«

الفقه  ومن الإسلاميقضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال   الجامعيين, 

فض رُ  حيث ,غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح ,المحلفين لد￯ محكمة النقض
  .خرآوعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور  ,الخمسين مشروع لجنة

 »المحكمـة العليـا«تجربـة  هـيكانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة و
مـدة تقـترب مـن  عملهـا بـاشرت , والتي 1969 لسنة 81 رقم أنشأها القرار بقانون التي

ا ,العشر سنوات حتى تاريخ تشـكيل المحكمـة الدسـتورية  1970أغسطس 25من  اعتبارً
الفصـل دون غيرهـا في : فيالمحكمـة هذه ختصاصات اوتمثلت . 1979أكتوبر 9 العليا في 

الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكـام , وتفسير النصوص القانونية, ودستورية القوانين
, الصادرة من هيئات التحكـيم المشـكلة للفصـل في منازعـات الحكومـة والقطـاع العـام

  . الفصل في مسائل تنازع الاختصاصو

إلى محكمـة خاصـة  عـلى دسـتورية القـوانين قابةوأوكل أمر الر 1971ر دستووجاء 
هيئة  هذه المحكمة) 174( في المادة وقد جعل الدستور, »المحكمة الدستورية العليا«سماها 

دسـتورية  الرقابـة القضـائية عـلى −دون غيرهـا  −تتـولى ,  قضائية مستقلة قائمـة بـذاتها
ال الدسـتور إلى قـانون حـوقـد أ .التشريعية القوانين واللوائح, وكذلك تفسير النصوص

وأكد الدستور أيضا أن أعضاء المحكمـة . تالاختصاصا بقيةالمحكمة ليتولى مهمة تنظيم 
                                                 

 :ة الدستورية العليا على الإنترنتموقع المحكم: حول تاريخ وتطور فكر القضاء الدستوري, انظر) 1(
http://www.hccourt.gov.eg/About/Court_Opening.asp 

  .118 – 117ص ص  أحمد حسن الرشيدي, مرجع سابق,. انظر كذلك د
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غير قابلين للعزل, وأن المحكمـة هـي التـي تتـولى مسـاءلة أعضـائها عـلى الوجـه المبـين 
عمـل المحكمـة واختصاصـاتها  ليـنظم 1979لسـنة  48وقد صدر القانون رقم بالقانون, 
 . ائونهوسائر ش

ا لقانون المحكمة الدستورية العليا, فإن اختصاصاتها حسب ورودها في المـواد  ووفقً
 :, تمثل في ثلاثة اختصاصات رئيسية, هي27إلى  25من 

تفسـير نصـوص , وذلـك بالرقابة القضـائية عـلى دسـتورية القـوانين واللـوائح    − أ 
لصـادرة مـن رئـيس التشريعية والقرارات بقوانين اة القوانين الصادرة من السلط

ا لأحكام الدستور ا في  وذلك ,الجمهورية وفقً يجـوز  كـما .التطبيقإذا أثارت خلافً
يعـرض لهـا  ,لائحـة للمحكمة أن تقضي بعـدم دسـتورية أي نـص في قـانون أو
  .بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها

بـين جهـات القضـاء  بتعيين الجهة المختصـة مـن الفصل في تنازع الاختصاص  −ب 
إذا رفعت الدعو￯ عن موضوع واحد  الهيئات ذات الاختصاص القضائي,  أو

 .كلتاهما عنها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت, أمام جهتين منها 
متناقضـين أحـدهما  الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيـذ حكمـين نهـائيين −جـ

 والآخر, ذات اختصاص قضائي  صادر من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة

 .من جهة أخر￯ منهاصادر 
 هـاأحكامن, وأن وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعها أحكاموأكد قانون المحكمة أن 

أمـا . سـلطات الدولـة وللكافـة في الدعاو￯ الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميـع
ا لقانونها فإنها تتألف  .مـن الأعضـاء رئيس وعـدد كـافٍ من  بشأن تشكيل المحكمة, فطبقً

 ,ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضـائها ,من سبعة أعضاءا وتصدر أحكامها وقراراته
يقوم مقامه الأقدم فالأقـدم مـن , وجود مانع لديه  أو وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه

 .أعضائها في جميع اختصاصاته
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, اء المحكمـة العليـا الحـاليينأعضـ :الفئـات الآتيـةويختار أعضاء المحكمة من بـين 
والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو مـا يعادلهـا  عضاء الهيئات القضائية الحاليينوأ

يين والسـابقين بالجامعـات أسـاتذة القـانون الحـال, و الأقـل خمس سنوات متصـلة عـلى
 الـذين المحـامين, و وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة عـلى الأقـل ممن أمضوا في, المصرية

 .محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل اشتغلوا أمام

ا, لا نظـير لـه في تطـور القضـاء  ولقد أسهمت المحكمـة الدسـتورية العليـا إسـهامً
ا جديدة فيما يتعلق بـدور  الدستوري المصري, وأوجدت بأحكامها وفتاواها العميقة روحً

ير الواقع وإثرائه; فقد أصدرت هذه المحكمة أحكامها في قضـايا السلطة القضائية في تطو
متعددة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وغيرهـا مـن القضـايا, 

 .)1(وبلغت بأحكامها مرتبة تستحق الفخر في مجال القضاء الدستوري في العالم
ود في موضـوع الاسـتثناءات , وعلي سبيل المثال فقد كان للمحكمة إسهامها المشـه

التي كانت مقررة لصالح بعض الأفراد المشتغلين بمهن معينة, واعتبرت المحكمة أن تلك 
ا عن قاعدتي تكافؤ الفرص والمساواة واللتين ضـمنهما الدسـتور  الاستثناءات تمثل خروجً

ا المبـدأ, تـم وبناءً على هـذ. , كأساس للتمتع بالحقوق لجميع المواطنين)40و 8( في المادتين
أبنـاء أعضـاء هيئـة : إلغاء كافة الاستثناءات التي كانـت مخصصـة لـبعض الفئـات, مثـل

خوة الشهداء أو المفقودين من القوات المسـلحة إالتدريس بالجامعات, وأبناء وزوجات و
والعاملين المدنيين فيها, وأبناء المناطق النائية ومحافظات الحدود, وحملة بعـض الأوسـمة, 

ب عديد من الأحكام المؤكدة للحقوق والحريات العامة على النحو , الذي سـوف إلى جان
 .نعرض له فيما بعد

وتكفي نظرة إلى إحصائية بالقضايا التي نظرت فيها المحكمة, والتـي توضـح كثـرة 
والـذي أصـبح ملجـأ  المهام والأعباء التي أصبحت تناط بالقضاء الدسـتوري في مصرـ

                                                 
, الديمقراطيـة, »ريـدور المحكمة الدستورية العليا في النظام السـياسي المصـ«محيي الدين قاسم, . د) 1(

 .57−33, ص ص  )2001يناير (, 1العدد 
 ,

 ,

o b e i k a n d l . c o m



@òîöbšÔÛa@òİÜÛa@ZîînÛaë@òîäè½a@Þ†u@@ 

256 

ا لنصـوص ـت, وفاصـلاً في المنازعـات بـين الخصـوم أو مفسـلكثير من الأفراد والجها رً
 .دستورية وقانونية استعصى على الأطراف تفسيرها

, أي 2008أبريـل  30ويوضح الجدول التالي أن المحكمة حكمت منذ نشـأتها حتـى 
 ￯ا, وهـو عـدد  171قضية, بما يشير إلى متوسط عدد  4975سنة في  29على مد ăقضية سنوي

ا مع ما يصاحب الأحكام في القضايا من تفسيرات واجتهـادات , تتطلـب  كبير, خصوصً
ا هائلاً في استنباط معاني النصوص كما يوضح أن القضايا التي رفعت . عملاً طويلاَ وجهدً

 3007أمام المحكمة حول دستورية القوانين كانت أكثر تلك القضايا, حيث بلـغ عـددها 
 .  لدور المحكمة في ترسخ مفهوم دستورية القوانينقضية; مما يشير إلى إدراك الرأي العام 
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@bèîÏ@âìØ
a@bíb›ÔÛbi@òîöb—yg

1979
@M@

2006
@
@

السنة القضائية
 

إجمالي كلى 
دستورية

تنازع
تفسير

منازعة تنفيذ
 

طلبات أعضاء 
تفسير أحكام

 
￯أنواع أخر

 

الأولى
1979

 
62

 
31

 
26

 
4 

1 
0 

0 
0 

الثانية
1980

 
52

 
41

 
6 

5 
0 

0 
0 

0 

الثالثة
1981

 
86

 
82

 
2 

2 
0 

0 
0 

0 

الرابعة
1982

 
170

 
150

 
15

 
3 

2 
0 

0 
0 

الخامسة
1983

 
160

 
150

 
6 

2 
2 

0 
0 

0 

السادسة
1984

 
149

 
136

 
7 

1 
3 

2 
0 

0 

السابعة
1985

 
60

 
47

 
6 

1 
5 

1 
0 

0 

الثامنة
1986

 
49

 
28

 
15

 
3 

3 
0 

0 
0 

التاسعة
1987

 
61

 
38

 
20

 
0 

3 
0 

0 
0 

العاشرة
1988

 
48

 
39

 
4 

0 
3 

2 
0 

0 o b e i k a n d l . c o m



@òîöbšÔÛa@òİÜÛa@ZîînÛaë@òîäè½a@Þ†u 

258 

السنة القضائية
 

إجمالي كلى 
دستورية

تنازع
تفسير

منازعة تنفيذ
 

طلبات أعضاء 
تفسير أحكام

 
￯أنواع أخر

 

الحادية عشر
1989

 
55

 
40

 
12

 
0 

1 
2 

0 
0 

الثانية
عشر

1990
 

120
 

104
 

9 
0 

6 
1 

0 
0 

الثالثة عشر
1991

 
77

 
65

 
9 

1 
1 

1 
0 

0 

الرابعة عشر
1992

 
44

 
26

 
9 

0 
9 

0 
0 

0 

الخامسة عشر
1993

 
49

 
37

 
11

 
1 

0 
0 

0 
0 

السادسة عشر
1994

 
56

 
39

 
17

 
0 

0 
0 

0 
0 

السابعة عشر
1995

 
109

 
83

 
24

 
2 

0 
0 

0 
0 

الثامنة عشر
1996

 
147

 
131

 
13

 
0 

1 
2 

0 
0 

ال
تاسعة عشر

1997
 

193
 

181
 

10
 

0 
1 

1 
0 

0 

العشرون
1998

 
173

 
159

 
13

 
0 

1 
0 

0 
0 

الحادية والعشرون
1999

 
216

 
174

 
34

 
0 

3 
5 

0 
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السنة القضائية
 

إجمالي كلى 
دستورية

تنازع
تفسير

منازعة تنفيذ
 

طلبات أعضاء 
تفسير أحكام

 
￯أنواع أخر

 

الثانية والعشرون
2000

 
161

 
128

 
17

 
0 

6 
10

 
0 

0 

الثالثة والعشرون
2001

 
323

 
280

 
17

 
0 

17
 

9 
0 

0 

الرابعة والعشرون
2002

 
192

 
165

 
16

 
1 

2 
8 

0 
0 

الخا
مسة والعشرون

2003
 

129
 

113
 

10
 

0 
4 

2 
0 

0 

السادسة والعشرون
2004

 
34

 
22

8 
0 

2 
1 

1 
0 

السابعة والعشرون
2005

 
14

 
11

 
1 

0 
0 

0 
1 

1 

الثامنة والعشرون
2006

 
85

 
67

 
14

 
0 

1 
0 

0 
1 

التاسعة و العشرون
2007

 
222

 
169

 
50

 
0 

2 
0 

1 
0 

الثلاثون
2008

 
332

 
271

 
57

 
0 

2 
0 

0 
2 

الإ
جمالي

 
2330

 
1954

 
284

 
3 

42
 

38
 

3 
4 

المصدر
 :

موقع المحكمة الدستورية العليا على الانترنت, مأخوذ عن إحصائية , أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
 

. http://w
w

w
.hccourt.gov.eg/Statistics/C

ourtStatistics.asp 
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لقد شهدت حقبة التسعينيات تدخل المحكمة الدستورية في عديـد مـن المجـالات , 
ا متعددة بشأن مباشرة الحقوق السياسية ترتـب  فعلى سبيل المثال أصدرت المحكمة أحكامً

اواة أمام القانون, فأصبح قت المحكمة من مبدأ المسعليها حل مجلس الشعب مرتين ,وعمَّ 
لا يجوز التفرقة بين الأشخاص ذوي المراكز القانونية المتكافئـة, وأعلنـت عـن الضـمانات 
الخاصة للأفراد في المجال الجنائي, والضمانات المتعلقة بحماية ممتلكات الأفراد, وحـددت 

منه المصدر الرئيسي  مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور في المادة الثانية
ا أخر￯ كثيرة كالحق في العمل والزواج وتكـوين الأسرة والتعلـيم  للتشريع, وحمت حقوقً

 . )1(إلخ.. وحماية الحرية الشخصية 
لقد كان من شأن تواتر هذه الأحكام بروز فقه متميز للمحكمة الدسـتورية العليـا , 

 : نشير إلى أهم مبادئه الحاكمة فيما يلي 
وإنـما ينبغـي النظـر إلى  الدستور لا يمكن أن يتم عـلى أسـاس تجزئـي ضـيقإن تفسير   -أ 

الدستور المصري في مجمله , وفي إطار الحقوق والحريات التي كفلها, وأن هذه النظـرة 
الشاملة في التفسير هي التـي تحقـق الـترابط والتوافـق بـين مـواد الدسـتور وبعضـها 

 . البعض
دستور ينبغـي تفسـيرها في إطـار الواقـع الاجتماعـي أن المبادئ والقيم التي يتضمنها ال  - ب 

ا فإن ذلـك يتطلـب مراجعـة تفسـير  والسياسي فإذا كان النص ثابتا وكان الواقع متغيرً
وقد تعرضنا لهذه النقطة في الفصل . النص وتأويله على ضوء التطورات والمستجدات 

 . الأول من الكتاب المتعلق بدور المحكمة في تفسير الدستور

فُّع المحكمة الدستورية وعلو شأنها −جـ ـا عـلى ألا تـدخل  ترَ فقد حرصـت المحكمـة دومً
ا لاستقلالها وحيادهـا  ا في نزاع مع أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية تأكيدً . طرفً

                                                 
مركـز : القـاهرة( رـدراسة مقارنة بين أمريكـا ومصـ: رقابة دستورية القوانينهشام محمد فوزي, . د) 1(

 . 351ص ). 1999قوق الإنسان, القاهرة لدراسات ح

o b e i k a n d l . c o m



ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa 

261 

سواء على  مستو￯ الفقه أو على مستو￯ القضـاء عـلى  يفقد استقر الرأ  «وعلى ذلك, 
ستورية العليا أن تسـعي لفـرض أي نـوع مـن الرقابـة مـن أنه لا ينبغي للمحكمة الد

م الـدوافع التـي حملـت  جانبها على السلطة التقديرية للمشرع, كما لا ينبغي لها أن تقـوّ
 .)1(»السلطة التشريعية على إصدار قوانين معينة 

brÛbq@ZòîbîÛa@ñbî¨a@À@õb›ÔÛa@Šë†@ @

ثر في مجمل الحياة السياسية, ولم وبشكل عام, قامت السلطة القضائية بدور كبير ومؤ
عند مجرد الفصـل في المنازعـات  −وبالذات في مستوياتها العليا−تتوقف الأحكام القضائية

إيضاح المبادئ الدستورية والقانونية التي ينبغـي إلى  وتفسير القوانين, وإنما تجاوزت ذلك
 .الركون إليها

يرة, يلاحـظ أنهـا أبـرزت منـاخ ومن متابعة أحكام القضاء في العقود الثلاثـة الأخـ
ا أساسيăا في تكريس قيم  الحريات العامة والتطور الديمقراطي في البلاد, كما أنها لعبت دورً
الحرية والديمقراطية, وجاءت الأحكام القضـائية بمثابـة أضـواء كاشـفة ومدعمـة لهـذا 

ا من الباحثين لدراسة  , والـذي تمثـل في )2(»الدور السياسي للقضـاء«التطور ; مما دفع عددً
تدعيم التعددية الحزبيـة, وتنميـة نشـاط مؤسسـات المجتمـع المـدني, والحكـم في قضـايا 

 . الانحراف المالي وإهدار المال العام
إنشاء الأحزاب السياسية, : ونشير في هذه المجال إلى أربعة أدوار مهمة للقضاء, هي

ات البرلمانية, والارتقـاء بالثقافـة وإقرار الحقوق الحريات العامة, والإشراف على الانتخاب
 .السياسية

                                                 
 .122, ص  مرجع سابقحمد حسن الرشيدي, أ. د) 1(
عليّ الدين هلال . د :في »الدور السياسي للقضاء المصري في عملية صنع القرار«: جمال زهران) 2(

مركز البحوث والدراسات : القاهرة( التغير والاستمرار : النظام السياسي المصري, )محرر(
انظر أيضا أحمد عبد الحفيظ, , القضاء والإصلاح السياسي في مصر , . 295, ص )1988السياسية, 
يجية بالأهرام , السنة السابعة مركز الدراسات السياسية والاسترات, القاهرة,  ستراتيجيةكراسات ا

 .181, العدد ) 2008نوفمبر (عشر 
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1. òîbîÛa@layþa@õb“ãgZ@ @

ا لقانون الأحزاب, تكونت لجنـة للنظـر في طلبـات تأسـيس أحـزاب جديـدة,  وفقً
ا  وإعطاء الرخصة القانونية لها, ولكن من الملاحظ أن أغلب قرارات هذه اللجنة خصوصً

تلــك الطلبــات; الأمــر الــذي أد￯ في حقبتــي الثمانينيــات والتســعينيات كانــت بــرفض 
بمؤسسيها إلى اللجوء إلى القضاء , الذي أصدر أحكامه بالموافقة على إنشـاء أغلـب هـذه 

ا عـن النشـاط المتزايـد للقضـاء في مجـال دعـم التطـور . الأحزاب ويعتبر هذا الدور تعبيرً
ـا الديمقراطي والتعددية الحزبية, لأن الموافقة على إنشاء أحزاب جديدة ليس أ ăا اعتيادي مـرً

ا, بل هو أمر منوط بمفهوم الشرعية الدستورية في المجتمع ăأو إجراءً إداري. 
سبيل المثال, فقد اعترضت لجنة الأحزاب على الطلبات المقدمة لإنشاء الحزب  وعلى

ري, وعنـدما ـر المصــالاتحادي الديمقراطي, وحزب مصر الفتاة الجديد, وحزب الخضـ
ء, أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمـة الإداريـة العليـا أحكامهـا عرض الأمر أمام القضا

الأحـزاب . بالموافقة على إنشائها لذلك, فإن دراسة الآلية التي نشأت بمقتضـاها 
ـا في عـام  24تبين بجلاء دور القضاء في تدعيم التعددية الحزبية, فمـن أصـل  , 2009حزبً

ن قانون الأحزاب بتحويل المنـابر إلى أحـزاب, م) 30( نشأت ثلاثة أحزاب بناءً على المادة
ا رفضتها ونشأت بحكم قضائي . وعشرة أحزاب بموافقة لجنة الأحزاب, وأحد عشر حزبً

وذهبت المحكمة في موقفها هذا إلى أن تلك الأحزاب متميـزة في برامجهـا عـن الأحـزاب 
 .القائمة, وتتوافق أهدافها وأساليبها مع ما يقتضيه القانون

ذه الأحكام رؤية القضاء لمسيرة الديمقراطية والحرص على التعددية الحزبيـة وتمثل ه
ا للتوسع في تعريف ما اشترطه القانون بشأن التميـز في  التي كفلها الدستور, كما تمثل اتجاهً

, 2005البرنامج الحزبي, والذي كان قانون الأحزاب يضعه شرطًا حتى تم تغيـيره في عـام 
برامج تمثل إضافة للحيـاة «المادة الثالثة على أن تكون للحزب  فألغي شرط التميز ونصت

 .»السياسية وفق أهداف وأساليب محددة

المصرية
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ولعل أبرز مثال على دور المحكمة في إقرار الحقوق الأساسية للمـواطنين, وخاصـة 
بعدم دستورية قانون الانتخـاب  1987بالحريات السياسية, هو حكمها في مايو  فيما يتعلق

ا له انتخابات مجلس الشعب لعام  ـا بإبطـال 1984الذي تمت وفقً , وقضـت المحكمـة أيضً
ـا لنظـام القـوائم  انتخابات مجلس الشور￯ والمجـالس الشـعبية المحليـة , التـي تمـت وفقً

ا له انتخابات ـلقانون الانتخابات الثم الحكم المماثل بالنسبة . الحزبية عدل الذي تمت وفقً مُ
حظر التمييـز بـين المـواطنين  وقد أكدت المحكمة في أحكامها .1987مجلس الشعب لعام 
ا لتطبيـق مبـدأ المسـاواة بـين  اللون, أو الدين, أو أي سبب آخر; بسبب الجنس, أو تأكيـدً

. داء الـرأي في الانتخابـات العامـةالمواطنين في ممارسة حقوق الانتخـاب والترشـيح وإبـ
ا لنصوص القانون,  ورأت المحكمة أن الدستور قد نصَّ أن تكون ممارسة هذه الحقوق وفقً
ومن ثم يتعين على المشرع أن يراعى تنظيم تلك الحقوق في القواعد التـي يتـولى وضـعها , 

ن المـواطنين مـ ولكن بحيث لا تؤدي إلى مصادرتها, أو الانتقاص منها, أو تمييـز مجموعـة
￯ا, وألا تنعلى حساب مجموعة أخر ăتتعـارض مـع  , أوطوي على التمييز المحظور دستوري

مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذين تتماثـل مراكـزهم القانونيـة, أي أن يـأتي التنظـيم 
ا للدستور في عموم قواعده وأحكامه  .القانوني مطابقً

بطلان قانون الانتخابـات لمجلـس الشـعب,  ومع إعلان المحكمة الدستورية العليا
فقد أكدت أن القوانين التي أقرها المجلس خلال فترة نشاطه تظل سـارية المفعـول, وأنـه 
ليس من شـأن بطـلان المجلـس النيـابي أن تبطـل هـذه القـوانين; حفاظًـا عـلى اسـتقرار 

ي اكتسبها عـدد كبـير المعاملات الاجتماعية والاقتصادية, وحفاظًا على المراكز القانونية الت
ويوضح هذا الرأي توجه المحكمـة نحـو الحفـاظ . من المواطنين بفعل تنفيذ هذه القوانين

على التوازن بين احترام مبدأ دستورية القوانين من ناحية, واستقرار العلاقات الاجتماعيـة 
￯والاقتصادية من ناحية أخر. 

فــق عليهــا في وقــد قضــت المحكمــة بعــدم دســتورية بعــض النصــوص, التــي وو
استفتاءات شعبية في عهد الرئيس السادات , على أساس أن الاستفتاء هو رخصة لـرئيس 
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ا في صون نظام الرقابة المتباد −السياسية ا مباشرً ريعية ـلة بـين السـلطتين التشـيعتبر إسهامً
ــا دون  ــة, وعائقً ــدول الديمقراطي ــة للســلوك المنضــبط في ال ــة, وضرورة لازم والتنفيذي

 .)1(»..الإخلال بحرية المواطن في أن يعلم
أما في حكمها الثاني, والذي تعلق بحدود مسؤولية رئيس الحزب عما ينشر في 

من )15(الفقرة الثانية من المادة جريدة حزبه, والتي أصدرت فيه حكمها بعدم دستورية
قانون الأحزاب السياسية , التي تقضي بأن يكون رئيس الحزب مسؤولاً مع رئيس 

أن هذا الافتراض يعني «التحرير عما ينشر في جريدة الحزب, ورد بحيثيات الحكم 
ومن ثم يعدو ... تنشر مادة في الصحيفة الحزبية إلا بعد عرضها على رئيس الحزب  ألا
ا اخت ا فلا يباشر سلطانًا عليه, وتصير مسؤوليته عنها لغوً صاص رئيس التحرير منعدمً

أن هذا الافتراض لو صدق في شأن رئيس : وثانيهما. وهو ما يناقض التنظيم العقابي القائم
ا أن  الحزب, لكان مؤداه أن تقوم مسؤوليته الجنائية استقلالا عن غيره, ولصار لازمً

 .   )2(»في كل جزئياتها متخليا بذلك عن واجباته الحزبية يراقب المادة المنشورة
كما قام مجلس الدولة بدور فاعل في الرقابة على السـلطة التنفيذيـة , والحيلولـة دون 

وعلي سـبيل المثـال, ففـي . تجاوز اختصاصاتها أو مخالفة القانون فيما تقوم به من إجراءات
وزير الداخلية بمنع الزيارات عن بعـض  , أوقفت محكمة القضاء الإداري قرار1989عام 

ـا 1994وفي عـام . )3(المحكوم عليهم في قضية تنظـيم الجهـاد , أصـدرت المحكمـة أحكامً
وفي عام . )4(ببطلان إعادة تشكيل وانتخابات عدد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية

                                                 
ستراتيجية مركز الدراسات السياسية والا: رة القاه(  1994−1993التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(

 .323, ص ) 1994بالأهرام, 
ستراتيجية مركز الدراسات السياسية والا:  ة القاهر(  1996−1995التقرير الاستراتيجي العربي ) 2(

 . 420 – 418, ص ص )1996بالأهرام, 
 .1989مارس 1, الأهرام) 3(
 .1994بريل, أ 8مارس ,  25, الأهرام) 4(
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تكميليـة  , أصدرت المحكمة حكماً بوقف قرار وزيـر الداخليـة بـإجراء انتخابـات1995
, أصدرت محكمة القضـاء الإداري حكـماً بوقـف 2008وفي عام . )1(بدائرة البلينا بسوهاج

بإنشـاء  القابضـة للرعايـة  2007لسـنة  637تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 .)2(الصحية, ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها

يذ أحكام المحكمة بدعو￯ عـدم قيـام الـوزير وعندما امتنع بعض الوزارات عن تنف
المختص باعتمادها, أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتو￯ والتشريع بمجلس الدولة أنه 
, القول بأن إفتاء الجمعية العمومية لم يعتمد من الوزير أو غيره حتـى ينفـذ  لا يجوز, قانوناً

تعقيـب عـلى مـا تنتهـي إليـه ويعمل بمقتضاه, وذكرت أن المشرع لم يعط لجهة مـا حـق ال
الجمعية العمومية من رأي, ولا يسوغ أن يكون الرأي الصادر عنها الذي تكشف بـه عـن 

 .)3(صحيح حكم القانون محلاً لاعتماد من جهة ما
كما أصدرت محاكم القضاء الإداري  الأحكـام الخاصـة بوقـف انتخابـات 

رز الأصـوات في دوائـر أخـر￯, في مجلس الشعب في بعض الدوائر, وآراء بشأن نتيجة فـ
 .2005, و2000, و1995انتخابات 

وإذا كانت مبادرات المواطنين برفـع دعـاو￯ قضـائية للـتظلم مـن سـلوك السـلطة 
التنفيذية أو لإعلان عدم دستورية قانون ما هي إحد￯ سمات الدول الديمقراطيـة; لأنهـا 

فيذية للقانون, فإن هذا الاتجاه تعني سيادة حكم القانون على الجميع وخضوع السلطة التن
في القضاء المصري يعتبر عاملاً مهماă في تأكيـد التحـول الـديمقراطي, وفي دعـم المجتمـع 
المدني بما يسمح بالتغيير السياسي والاجتماعي, على نحو سلمي يحقق التـوازن في العلاقـة 

 .بين المواطن والسلطة
                                                 

 .1995مارس26, الوفد) 1(
 .2008سبتمبر  5,  المصري اليوم) 2(
 .1996مارس  28, الأهرام) 3(

عشرات
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3. òîãb¾Ûa@pbibƒnãüa@óÜÇ@Òa‹’⁄aZ 

مصر ـ لعب ال قضاء المصري, تاريخيăا, دوره في الرقابة على عملية الانتخابات في 
أولها, دور القضاء في الرقابة عـلى القيـد بجـداول الانتخابـات, :  خلال خمسة أدوار, هي

والتي تقوم بها مكاتب السجل المدني التابعة لوزارة الداخليـة, ويقـوم القضـاء بـدوره في 
وثانيهـا, دوره في الرقابـة عـلى إجـراءات الترشـح للمجـالس . الحكم بشأن أية مخالفات

النيابية , والتأكد من استيفاء المرشحين للشروط التي نص عليها القانون, والفصل في أيـة 
وثالثها, دوره في الرقابـة عـلى عمليـة التصـويت في اللجـان وفـرز . منازعات بشأن ذلك

ء الرأي بشـأن صـحة عضـوية مـن تـم ورابعها, دوره في إبدا. الأصوات وإعلان النتائج
إعلان فوزهم كنواب في البرلمان; حيث تقوم محكمة النقض بـالنظر في أيـة طعـون بشـأن 

وخامسـها, دور القضـاء في الرقابـة عـلى . هذه النتائج وتبعث برأيهـا إلى مجلـس الشـعب
ا لها والتأكد من عدم مخالفتها لمب  . ادئ الدستوردستورية القوانين, التي تتم الانتخابات وفقً

ومع أهمية كل هذه الأدوار, فإننا سوف نركـز عـلى الـدور الثالـث بـالإشراف عـلى 
 .)1(2000الانتخابات البرلمانية, بحكم التطورات التي شهدها من انتخابات 

يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء مـن «منه على أن ) 88( في المادة 1971ينص دستور 
المادة لما يقارب ثلاثين سنة هو إشراف القضاء على عمليـة  وكان تفسير هذه. »هيئة قضائية

فرز الأصوات في اللجان العامة, بينما يتم التصويت في اللجان الفرعية والتي يصل عددها 
ا حـول . إلى قرابة خمسين ألف لجنة بواسطة موظفين عموميين وقد أثار هذا الوضع شكوكً

شراف عليها في اللجان الفرعية, وأصـدرت نزاهة الانتخابات, ومد￯ حياد القائمين بالإ
محكمة النقض عشرات الآراء الخاصة ببطلان نتـائج انتخابـات مجلـس الشـعب ; بسـبب 

                                                 
, )محرر(صلاح سالم زرنوقة . د :دور القضاء في الرقابة على الانتخابات في: أحمد فارس عبد المنعم. د) 1(

, ص )1997مركز دراسات بحوث الدول النامية, : القاهرة(الانتخابات البرلمانية في دول الجنوب 
مصطفى . كمال المنوفي ود. د :مجلس الشعب فيالقضاء و: إبراهيم شلبي. وكذلك د. 231−217ص 

 147−109, ص ص مرجع سابق, الأثر السياسي لانتخابات مجلس الشعب, )محرران(علوي 
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ورفع البعض دعاو￯ . عدم التطبيق الدقيق للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون
 .من الدستور) 88(لطلب تفسير المادة 

العليا إلى تبني  تفسير, يقضي بـأن هـذه المـادة لذلك, ومع اتجاه المحكمة الدستورية 
ا قضائيăا كاملاً على عمليات التصويت في اللجان الفرعية وفرز الأصوات في  تتطلب إشرافً
 ￯اللجان العامة على حد سواء, بادر مبارك في جلسة افتتاح دورة مجلسي الشعب والشـور

لس الشعب المزمع إجراؤها بطلب إصدار قانون بأن تكون انتخابات مج 1999في ديسمبر 
وبالفعل تم تنفيذ ذلـك, وهـو الأمـر الـذي . تحت الإشراف القضائي الكامل 2000سنة 

ا مـن  تطلب أن تكون انتخابات مجلس الشعب على ثلاثة مراحل, تضم كـل مرحلـة عـددً
المحافظات, وذلك حتى يتسنى توفير العدد الكافي من القضاة لـلإشراف عـلى كـل لجنـة 

وللسـبب نفسـه, تـم إدمـاج . لب ذلك أن تمت الانتخابات على مد￯ شهرينوتط. فرعية
 . بعض اللجان الفرعية في بعضها البعض

وإذا كان دور القضـاء  في الإشراف عـلى الانتخابـات, والتـي تعتـبر أحـد 
م من حيوية العملية السياسية ومن ثقة المواطن  الأركان الأساسية للنظام الديمقراطي, دعَّ

فـإن هـذه المشـاركة, وبالـذات بعـد .. , ومن مسيرة التطـور الـديمقراطي في الـبلادفيها
ا مـن التسـاؤلات 2005انتخابات مجلس الشعب عام  , . قد أثارت عددً ومـن ذلـك مـثلاً

ا بالقضاة عن مهامهم الأصلية وإشراكهم  التساؤل عما إذا كانت هذه المشاركة تمثل خروجً
ا ما تعرض له بعض القضاة من أعمال اعتداء وتحـرش  ومنها. في أمور إدارية وتنفيذية أيضً

ا, أن هذه المشاركة أوجـدت . ومواجهات ; مما يؤثر على هيبة القضاء وصورته ومنها أخيرً
ا للاحتدام والمواجهة بين نادي القضاة والسـلطة التنفيذيـة, فـبعض القضـاة اتهمـوا  مناخً

يجة الانتخابات , إما بمنع الناخبين من بالتدخل للتأثير على نت −صراحة  −أجهزة الدولة 
ـا . الوصول إلى اللجان أو بالتأثير على القضاة كما قام النادي بإعـداد تقريـر يتضـمن توثيقً

لحالات الاعتداء على بعض القضاة وحالات الدوائر , التي يعتقد كاتبو التقرير أنه قد تـم 
 .فيها التدخل لتغيير نتيجة الانتخابات

ريالمصـ
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بشأن هذه التساؤلات, إضافة إلى حتمية زيادة عدد اللجان الفرعية وقد أد￯ الجدل 
ا مع زيادة عدد السكان من ناحيـة, ورغبـة في خفـ ض عـدد النـاخبين في كـل لجنـة اتساقً

; حتى يتسنى لهم ممارسة حق الانتخاب من ناحية أخر￯ إلى مراجعـة هـذا النظـام, فرعية
تخابـات في يـوم واحـد, وأن يكـون عـلى أن تـتم الان 2007ونصَّ التعـديل الدسـتوري 

 .الإشراف القضائي على مستو￯ اللجان العامة, والتي تتكون كلها من رجال القضاء
أضف إلى ذلك إشراف القضاء عـلى عديـد مـن الانتخابـات الأخـر￯ كانتخابـات 

 .المجالس الشعبية المحلية, والنقابات المهنية, والأندية الرياضية
4. îbîÛa@òÏbÔrÛbi@õbÔmŠüaòZ 

ربما كان أحد أهم الأدوار التي لعبها القضاء المصري هـو دوره في الارتقـاء بالثقافـة 
ة; فقيمة الأحكام القضائية لا تتمثل فقط في مـا انتهـت إليـه مـن حكـم معـين في يالسياس

ا فيما تؤكده من تراث فكري وفلسـفي في  قضية ما لصالح طرف أو آخر, وإنما قيمتها أيضً
ن قلنا إن ما قدمته أحكام المحاكم المصرية إولا نتجاوز الحقيقة . سيرهاتأويل الأحكام وتف

ا القضاء الدستوري, من إسهام في الارتقـاء بواقعنـا  والقضاء بمختلف صوره, وخصوصً
 .السياسي أمر يوضح تفاعل مؤسسة القضاء مع الواقع المتغير للمجتمع المصري

أحد العوامل الرئيسية في دعم الاستقرار ولا شك في أن الارتقاء بالثقافة السياسية هو 
السياسي ; فالأحكام القضائية وتأويلاتها وتفسيراتها التي ترد في حيثياتها تُبعد المتنازعين عن 

ـا في دعـم . مواقع الصدام, وفي هذا تكريس لمبدأ سيادة القانون ا خلاقً ويمارس القضـاء دورً
قانوني وأدواته, بتأويل النصوص والتوسع التطور الديمقراطي , من خلال آليات التفسير ال

ا إبداعيăا في تطوير الواقع. في فهمها وتطبيقها  . وهذه التفسيرات تلعب دورً
ا نشير إلى أحكام المحكمة الدستورية , فيما يتعلق بالتوازن بـين  وفي هذا السياق أيضً

 ￯دسـتورية قضائية دستورية قضـت المحكمـة ال 8لسنة ) 25رقم (السلطات, ففي الدعو
, فيما يتعلق بالتفويض التشريعي المخـول لـرئيس الجمهوريـة 1992مايو سنة  16العليا في 

o b e i k a n d l . c o m



ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa 

271 

الجمهوريـة عنـد  رئـيسمـن الدسـتور , التـي تـنص عـلى حـق  )108(وشروطه في المادة
بأغلبيـة ثلثـي  وبناء على تفويض من مجلس الشعب, وفى الأحوال الاستثنائية  −الضرورة 

قضت المحكمة أن ذلك يتم في إطـار ضـابط ارات لها قوة القانون, أن يصدر قر −أعضائه 
عام هو ألا ينطوي التفويض على نقل الولاية التشريعية بأكملها أو في جوانبها الأكثر أهمية 
من الهيئة النيابية إلى السلطة التنفيذية, أو التنازل عنها بإنابة جهة أخر￯ في ممارستها, وقـد 

. فويض في ضرورة قيام حالة  والأوضـاع الاسـتثنائيةحصر الدستور مناسبة الت
ومن ثم رأت المحكمة أن القيود والضـوابط التـي أحـاط بهـا الدسـتور مبـاشرة السـلطة 

في يد   − وكمبدأ عام −التنفيذية لهذه الرخصة الاستثنائية غايتها أن تظل الولاية التشريعية 
  .)1(بين لممارستهاالسلطة الأصلية , التي أقامتها هيئة الناخ

ا إلى ما أوردته المحكمة الدستورية , العليا في حكميها الصادرين في   15كما نشير أيضً
, فيما يتعلق بسريان المادة الثانية من الدستور على التشريعات المختلفة, وبشـأن  1993مايو 

يع; حيـث النص الوارد في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشر
ا بحيث لا يحرم من إمكانات الاجتهاد في الأمور, ففرقـت  كان تفسيرها لهذا النص منفتحً

, والتـي قـررت أنـه لا يجـوز لـنص »الأحكام الشرعية القطعيـة في ثبوتهـا ودلالتهـا«بين 
أن «تشريعي أن يناقضها ولا يجوز الاجتهاد فيها, والأحكـام الظنيـة التـي رأت المحكمـة 

هاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها, وهي تتغير بتغير الزمـان والمكـان لضـمان دائرة الاجت
ا .. مرونتها وحيويتها, ولمواجهة النوازل على اختلافها  ولا بد أن يكون هذا الاجتهاد واقعً

متوخيًـا مـن خلالهـا تحقيـق ... في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها
 . )2(»لشريعةالمقاصد العامة ل

                                                 
ستراتيجية مركز الدراسات السياسية والا: هرةالقا( 1993−1992التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(

 . 307 – 305, ص ص )1993بالأهرام, 
 .  322 – 321, ص ص مرجع سابق, 1993يجي العربي التقرير الاسترات) 2(

الضرورة
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bÈiaŠ@Z@òîöb›ÔÛa@òİÜÛa@Šë†@ÝjÔnß@ @

يتناول هذا الجزء بإيجاز بعـض القضـايا المتعلقـة بمسـتقبل دور السـلطة القضـائية, 
فيعرض لأهم التحديات التي تتعلق بتغيير البيئـة , التـي يعمـل في إطارهـا القضـاء, ثـم 

 .التعامل مع هذه التحديات يتناول أهم العوامل المؤثرة على قدرة المؤسسة القضائية على
1- pbí‡znÛaZ@ @

هناك عدد  من التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية في مصر, ترتبط بـأمور 
تبدو متعارضة أو مختلفة; فبعض هـذه التحـديات عائـد إلى طبيعـة العـالم الجديـد الـذي 

والتـي  نعيشه, والذي يؤدي إلى بروز كثير من القضـايا والمنازعـات الفنيـة المتخصصـة ,
أحيانا ما تستلزم من القاضي معرفة بأدق الأمـور في العلـم والاقتصـاد والمعلوماتيـة, وفي 
الأمور الفنية الدقيقة, وبعضها الآخر يعود إلى القدرة على المتابعة والإلمام لـد￯ القـاضي, 

رية القضـائية ـوبعضها الثالـث يتعلـق بـالموارد البشـ. أو مد￯ إحاطته بالمعارف القانونية
 . المتاحة , بالمقارنة مع حجم الأعمال والقضايا المرفوعة أمام القضاء

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
ا هـائلاً في حجـم المعلومـات  :التخصص الدقيق   . أ فإن العالم الراهن يشهد اتسـاعً

المتاحة , وهو ما يُطلق عليه الانفجار المعلوماتي والمعرفي, وبروز العالم الافتراضي 
ل والشؤون , التي يتم تصريفها عـبر شـبكة الانترنـت, مـن من خلال كم الأعما

أعمال تتعلق بحقوق الملكيـة الفكريـة أو الصـفقات الاقتصـادية وأسـواق المـال 
ــاك قواعــد الخصوصــية  ــة وانته ــارات الثقافي والبورصــات, أو تتصــل بالاعتب
ة والآداب العامة, وهذه الأنواع الجديدة من القضايا في حاجة إلى تغيـيرات كبـير

ويتطلب ذلك التطور والتكيف مـع المتغـيرات . في علم القانون وممارسة القضاء
الجديدة, وهو ما سوف يكون رهنًا بمد￯ قدرة المؤسسة القضائية عـلى التكيـف 

 .   والتأهيل المؤسسي والبشري
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ريعات والقــوانين ـفمــع تطــور التشــ :ضــخامة وتنــوع الموســوعة القضــائية   . ب
المختلفة, بـل وفي الحقـل الواحـد, يصـعب عـلى وضخامتها في حقول القضاء 

ريعات الأساسـية ـالقاضي الإلمام بكـل تلـك التفاصـيل; حيـث بلغـت التشـ
ألـف  59ما يتجـاوز  1991حتى عام  1824والفرعية التي تم حصرها من عام 

ر لـه ـوفي ظل عدم توافر بنية أساسية حديثـة تسـاعد القـاضي , وتيسـ. تشريع
ء المعلومات والقـوانين والسـوابق القضـائية, تـبرز أساليب الاطلاع واستدعا

ـا يشـار إلى كثـرة التعـديلات عـلى . صعوبة مهمة القضاء وفي هذا السياق أيضً
بعض التشريعات, حيث بلغت بعض التعديلات على تشريع واحد مـثلاً عـدد 

 1952ورصد البعض وصول التشريعات الأساسـية مـا بـين عـام . تعديلاً  40
وضـعف هـذا العـدد مـن  ,ريعـلى أكثر مـن سـتة آلاف تشـإ 1982حتى نهاية 

 .)1(التشريعات الفرعية

وفي هـذا السـياق نشـير إلى محدوديـة عـدد  :محدودية الموارد البشرـية القضـائية .جـ
القضاة ومعاوني القضاة, وازدياد كم المنازعات القضائية المطرحة على المحاكم, 

ناحية, وازديـاد حجـم المنازعـات وأدت هذه المفارقة بين قلة عدد القضاة من 
والاستئناف من ناحيـة  من ناحية ثانية, ووجود أكثر من درجة للتقاضي ذلكك

وفي مجـال . صـدار الأحكـامإثالثة إلى طول مدة الفصل في القضايا والـبطء في 
التعليق على بعض الحالات الصـارخة في التـأخر في إصـدار الأحكـام , اعتـبر 

ا من مفهوم العدالة وحق الإتمثل ا »ئية العدالة البط «البعض أن  نسـان في نتقاصً
 .)2(الحصول على حكم قانوني منصف , وفي وقت مناسب

                                                 
 .405, ص مرجع سابق, 1991−1990التقرير الاستراتيجي العربي : انظر) 1(
ــر )2( ــربي : انظ ــتراتيجي الع ــر الاس ــاهر( 1992−1991التقري ــية :  ة الق ــات السياس ــز الدراس مرك

 . 376 – 373, ص ص )1992ستراتيجية الأهرام, والا
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2- @ñ‹qû¾a@ÝßaìÈÛaZ@ @

 :هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في دور القضاء المصري ومستقبله, هي
c@N  @òîöb›ÔÛa@òßìÄä¾a@Ý‚a†@âbÔãüaZ 

ـا نحـو  21قـد الأول مـن القـرن فقد شهدت منظومة القضاء  في الع  اتجاهً
القضاء, وتمثلت الخلافات السياسية والفكرية على القضاة, وسعى الـبعض إلى  »تسييس«

مـن الأمثلـة عـلى بـروز  اوقـد شـهدنا كثـيرً . إدخال القضاء في معترك العملية السياسـية
وج الخلافات داخل الحقل القضائي , على نحو مـا بـرز في بعـض نـوادي القضـاة, وخـر

بعض القضاة في نواديهم للمطالبة ببعض الحقوق السياسية , على غرار الفئات الاجتماعية 
 −وقد تحـدث الـبعض . الأخر￯, وخروج قضاة آخرين لإبداء آرائهم في أدوات الإعلام

عن القضـاء الرسـمي والقضـاء غـير  −في سياق تعبيرهم عن الانقسام في الحقل القضائي
وعلى الرغم مما يشوب هذه التسـمية مـن خطـأ ). أندية القضاةويُقصد بالأخير (الرسمي 

بالغ وعدم فهم لمهمة القضاء المقدسة, إلا أنها تعبر عن نظرة قطاع مـن المجتمـع إلى حالـة 
 .   الانقسام داخل الصف القضائي , وتأثيره على الصورة الاجتماعية للقضاة

شكلات التي ثارت بين بعض ومن الصور الدالة على الانقسام في الحقل القضائي الم
القضاة ووزيـر العـدل, فمـن المفـترض أن تتسـم العلاقـة بـين الـوزير والقضـاة بالثقـة 
ا على الوضـعية المسـتقلة الخاصـة بالقضـاة التـي وفرهـا لهـم  والاحترام المتبادلين, تأسيسً

. )1(الدستور, وأيضا على الوضعية الخاصة لوزير العدل المسؤول عن إدارة مرفـق العدالـة
أضف إلى ذلك, بروز بعض جوانب عدم الثقة داخل جهـاز القضـاء, والـذي تمثـل فـيما 

 . )2(في القضاء »التنظيم السري«أو  »الانحراف القضائي«أسماه بعض القضاة بـ 
                                                 

 . 2007أغسطس 6, المصري اليومة الغزالي حرب, أهل الثقة, أسام. د: انظر) 1(
 2007أغسطس  26, المصري اليومانظر تصريحات المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض, ) 2(

ريالمصـ
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ومن المهم أن تعود تقاليـد الممارسـات القضـائية إلى حـل الخلافـات داخـل البيـت 
 .  القضائية, وبما يصون هيبة القضاء ومكانته القضائي, والتعبير عن الآراء بالمهنية

l@N  òîöb›ÔÛa@òßìÄä¾a@òÛb¨@ñe‹à×@ñb›ÔÛa@ð†bãZ 

سلسلة من التحولات الداخليـة  21شهد نادي القضاة في الحقبة الأولى من القرن الـ 
والمواجهات بين النادي والسلطة التنفيذيـة مـن ناحيـة, وبـين مجموعـات داخـل الأسرة 

لذلك من الضروري تحليل ما حدث من تطـورات, والتعـرف . أخر￯القضائية من ناحية 
, ولم تتضـمن التشرـيعات 1939لقد تأسس نـادي القضـاة سـنة . على أصولها وجذورها

ا خاصة بشأن وضعه القانوني; فظل بمثابة جمعيـة خاصـة مشـهرة  المنظمة للقضاة نصوصً
ا لقانون الجمعيات , الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشئو ن الاجتماعيـة مـن قبـل ثـم وفقً

 .التضامن الاجتماعي حاليًا
واستمر النادي يدار بواسطة هيئة منتخبة من جمعيته العمومية , حتى صدور القـرار 

, والذي تضمن تعيين مجلـس إدارة نـادي القضـاة في القـاهرة 1969لسنة  84بقانون رقم 
وصـدر حكـم . خـابوالإسكندرية من بين رجال القضاء بحكم مناصبهم, وليس بالانت

بإلغاء هذا القانون, واعتباره عديم الأثر, وتضمن أن تشكيل  1977محكمة النقض في سنة 
دائـرة (مجلس إدارة نادي القضاة هو شأن من شئون القضاء, الذي تختص محكمة الـنقض 

 .دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به) رجال القضاء
ة العليا استقلال أندية السلطات القضـائية وأكد القضاء المستقر للمحكمة الدستوري

شئون أعضاء لسنة  −قضائية  21لسنة  2عن أ￯ وصاية, وأشارت المحكمة في الطعن رقم 
أن أعمال الرقابة على مجلس إدارة نادي أعضاء المحكمة الدسـتورية العليـا تتولاهـا  1999

قشـات ومـداولات , جمعيتها العمومية; لأن ما يدور بـين أعضـاء مجلـس الإدارة مـن منا
 .يصطبغ ; الطابع نفسه الذي يتسم به عملهم القضائي
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 ـ مصر  −ومقـره مدينـة القـاهرة  −ومن الناحية القانونية, فإن عضوية نـادي قضـاة 
ويتم انتخاب مجلـس إدارة . تشمل كل أعضاء القضاء والنيابة العامة العاملين والمتقاعدين

ا,  وللن 14النادي المكون من رئيس و  ادي فروع في عديد من المحافظات , لكل منها عضوً
 . مجلس منتخب من قبل جمعيته العمومية

الأولى, وظيفـة خدميـة تتصـل : وبصفة عامة, يقوم نادي القضـاة بمهمتـين رئيسـتين
إلى غير ذلـك .. بتحقيق المطالب الاجتماعية للأعضاء من مرتبات, وتأمين صحي, وإسكان

سـية , قوامهـا الـدفاع عـن مصـالح المؤسسـة القضـائية والثانية هي وظيفة مؤس. من أمور
ا في علاقاتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية  .كسلطة مستقلة من سلطات الدولة ; خصوصً

ومع الإشارة إلى أن كـل مجـالس إدارات النـادي سـعت إلى القيـام بمهمتـين, فقـد 
جهودها على تحسين  اختلف الاهتمام النسبي بهما من مجلس لآخر, فبعض المجالس ركزت

أوضاع القضاة والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم , بما يتـيح البيئـة المناسـبة لقيـام القـاضي 
ركز الـبعض الآخـر .. واعتبرت الوظيفة الخدمية هى محور جهود النادي. بعمله القضائي

ة على القضايا السياسية المتعلقة باستقلال القضاء, وعلى الجوانب الخاصـة بعلاقـة السـلط
 .القضائية مع السلطتين التشريعية والتنفيذية

, فقد شهدت فترة العقد الأول من هذا القرن سلسـلة مـن التـوترات  وكما ذكرنا سلفاً
الأول, هو انتخاب المستشار زكريا عبد العزيـز : بين نادي القضاة والسلطة التنفيذية, لسببين

, والثـاني, إشراك »الاسـتقلال« وقائمته كاملة في مجلـس الإدارة, وهـى التـي عرفـت بتيـار
 . )1(على مستو￯ اللجان الفرعية 2000القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 

وكان مـن شـأن ذلـك قيـام بعـض القضـاة بإصـدار بيانـات , شـككت في نزاهـة 
الانتخابات, واتهمت بعض الأجهزة التنفيذية بممارسة ضغوط عليهم للتأثير عـلى نتيجـة 

                                                 
يوليـو (, 19, العـدد  الديمقراطيـة, »السـعي إلى الاسـتقلال: القضـاة والسـلطة«نبيل عبد الفتاح, ) 1(

 .162−155, ص ص )2005
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ا تبنـى فيـه أغلـب هـذه الان تخابات, ووصل الأمر ذروته بإصدار مجلس إدارة النادي بيانً
كما حدثت مواجهة أخر￯ بسبب تعديل قانون السـلطة القضـائية , ورفـع سـن . )1(الآراء

ا في أبريل  70تقاعد القضاة إلى  , وهو ما اعترض عليـه النـادي بـدعو￯ إتاحـة 2007عامً
إلى ذلـك قيـام عـدد مـن قيـادات النـادي بـالإدلاء أضـف . )2(الفرصة لأجيـال جديـدة

بتصريحات بشأن القضايا السياسية محل النقاش والحوار في المجتمع , اتجه أغلبهـا صـوب 
ونظم النادي مجموعة مـن النـدوات , شـارك فيهـا . نقد مواقف الحكومة والحزب الحاكم

ية اعتبرتهـا منتـديات سياسـإلى  عدد مـن نـواب المعارضـة في مجلـس الشـعب, وتحولـت
ـا في  ـا بالقضـاء عـن مهمتـه وإنـزالاً بـه ليصـبح طرفً الحكومة وجزء من القضـاة خروجً

 .خصومات سياسية
وكان من شأن ذلك كله تنامي الشعور لد￯ قطاع كبير من القضاء بأن المسار الـذي 

قد أدخل القضـاء في طريـق  − 2005الذي أعيد انتخابه عام  –اختطه مجلس إدارة النادي 
د, وأوجد حالة من الصدام مع سلطات الدولة الأخـر￯ ; ممـا يتنـافى مـع الوضـع مسدو

وظهـر هـذا التحـول في . الدستوري للقضاء باعتباره إحد￯ السلطات الثلاث في الدولـة
; حيـث لم يـنجح رئـيس النـادي  2008نتائج انتخابات نادي القضاة بالإسـكندرية عـام 

لرموز الكبر￯ للنادي, ومـن أبـرز المتحـدثين المستشار محمد الخضيري , الذي كان أحد ا
,  وتكرر الأمر نفسه في انتخابات نادي قضاة مصر حيـث فشـل )3(باسمه في إعادة انتخابه

ا  أغلب أعضاء مجلس الإدارة القديم في إعادة انتخابهم, واُنتخب المستشار أحمد الزند رئيسً
هج الحوار مع السلطة التنفيذية, ومعه أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة , سعت إلى تأكيد من

وفتح ذلك الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بـين . وعدم الدخول في مواجهات معها
                                                 

 .2005ديسمبر  5, الأسبوعنظر نص بيان نادي القضاة في ا) 1(
, عندما تم مـد  2003وجدير بالذكر أنه تكرر الموقف نفسه في عام . 2007أبريل  30, بتاريخ الأهرام) 2(

  2005ديسمبر  14, نهضة مصرانظر . سنة 68إلى  65فترة خدمة القضاة من 
 .2008يناير  6, المصري اليوم) 3(
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السلطتين التنفيذية والقضائية, كان من أهم مظاهرها قيام الرئيس مبارك بزيـارة لمحكمـة 
 .2009ديسمبر  20النقض, والاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى في 

u@N@ò bãg@õb›ÔÜÛ@òîöb›Ó@Ë@Šaë†c 
, لاحظنا ازدياد لجوء البعض للقضاء كحكـم في  21ففي العقد الأول من القرن الـ  

كل القضـايا, وسـعيه لإصـدار أحكـام والفصـل في الخلافـات السياسـية والاقتصـادية 
والثقافية , التي لم يتم حسمها على أرضية الحوار المجتمعي لعقود, وبدت الرغبة في إقحام 

وعلى الرغم من أن مجرد دخـول القضـاء عـلى الخـط يعطـي . لقضاء على مختلف القضاياا
مقادير هائلة من الثقة والأمان لد￯ المتنازعين, إلا أنه لا يمكن أن يكـون الأداة الوحيـدة 
للتطوير الاجتماعي والسياسي, ولا يمكن أن يكون أداة الحسـم فـيما عجـز المجتمـع عـن 

شأنه, وبرز خطر أن تؤدي هذه الممارسات إلى إقحامـه كطـرف في الوصول إلى اتفاق عام ب
كما يكون من شـأنها إنهـاك  ,يديولوجية وسياسية واجتماعيةأخلافات ومنازعات لها أبعاد 

السلطة القضائية, والخروج بالقضاء عن وظيفته التي تتسم بالاستقرار والهدوء, وإغراقـه 
 .في لجة من الصراعات السياسية والاجتماعية

@@@@@†@Nòîöb›ÔÛa@âbØyþa@‰îÐäm@â‡ÇZ@ @

من العوامل الأخـر￯ التـي تـؤثر في دور القضـاء عـدم تنفيـذ الأحكـام القضـائية  
تأخير تنفيذها ودخـول القـوانين ولوائحهـا التنفيذيـة إلى دائـرة الاحتجـاج الشـعبي,  أو

ا في وقت فلاشك في أن أهم ما يضمن استمرار هيبة القضاء , هو احترام أحكامه وتنفيذه
مناسب, أما حين تزداد المدة والعقبات القائمة بين صدور الحكم وتنفيذه تنشأ مشـكلات 
تتعلق بهيبة القضاء وأحكامه ; مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة الأفراد في القانون والقضاء كمنظم 

وفي هذا المجال, اقترح الـبعض ضرورة تبنـي برنـامج لإشـاعة ثقافـة . )1(للعلاقات بينهم

                                                 
 . 2007أغسطس  22, الأهرامأولا وأخيرا, .. حسن أبو طالب, القانون  .د: انظر) 1(
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, وقضت المحكمة الدستورية بأن كلا من القضاء العسكري ومحكمة القـيم »ارتكابها فعلا
 .)1(بدرجتيها هما من قبيل القضاء الطبيعي

ولكن تأييد المحكمة الدستورية العليا لإحالـة جـرائم العنـف والإرهـاب للقضـاء 
بـرز في قضـية  سكري جاء في إطار احترام القضاء لمبادئ القانون وأحكامه , وهـو مـاالع

رئيس مجلس الشعب وقتذاك, فقـد أصـدرت محكمـة أمـن , رفعت المحجوب . اغتيال د
, وكانت مفاجأة الحكم 1993أغسطس  14حكمها في القضية يوم ) طوارئ(الدولة العليا 

مـتهماً مـا بـين هـارب وحـاضر مـن تهمـة  25أن المحكمة بـرأت المتهمـين جميعـا, وهـم 
 .)2(الاغتيال

هذه الأحكام تشير إلى وجود تفاعل حميد داخل أطراف السلطة القضائية, وأن تعدد 
درجات القضاء يدل على وجود فلسفات مختلفة داخل جهاز القضاء  تمكـن مـن 

ا بين  .  السلطات صدور الأحكام بأقصى قدر من الدستورية , وبما لا يخلق نزاعً
صـدرت أ 2007ولا تزال الأحكام القضائية في حالة تفاعل مع الواقـع, ففـي عـام 

 , مـن قيـادات  34ألغت فيه قرار رئـيس الجمهوريـة بإحالـة محكمة القضاء الإداري حكماً
الإخــوان المســلمين إلى المحــاكم العســكرية, وأكــدت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا أن 

صة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مرهونة بالمصلحة سلطات رئيس الجمهورية الخا
العامة, كما أن سلطاته في هذا المجال غير مطلقة, وهـو الحكـم الـذي طعنـت عليـه هيئـة 

 .   )3(قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا
                                                 

مركز الدراسات السياسية : رة القاه(  2004 – 2003ر الاستراتيجي العربي التقري: انظر) 1(
 .456 – 454, ص ص )2004ستراتيجية بالأهرام, والا

ستراتيجية مركز الدراسات السياسية والا: رة القاه( 1994−1993التقرير الاستراتيجي العربي انظر ) 2(
 . 319 – 318, ص ص )1994بالأهرام, 

 .2007مايو 10, ي اليومالمصر: انظر) 3(

ريالمصـ
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, استيعاب الهيئة القضائية لتصاعد المطالب المجتمعية بمشاركة الم رأة ومن ذلك أيضاً
في الهيئة القضائية, وبالفعل وافق مجلس القضـاء الأعـلى عـلى تعيـين قاضـيات بالمحـاكم 

 .)1(2007المختلفة في يناير 
ë@N  òîbîÛa@bíb›ÔÛa@À@µãaìÔÛa@ë‹i@‰‚þaZ 

فـإن أحكـام المحكمـة .. وذلك يترك فرصة للتأويلات المختلفة, وعلى سبيل المثـال
 ăا رئيسي ا لتأكيد دستورية عديد من النصوص التي ثـار بشـأنها الدستورية العليا كانت سندً

جدل كبير , وكانت أحكام المحكمة أحد الحصون الرئيسية في تحقيق الاسـتقرار السـياسي 
وفي هـذا السـياق, نشـير إلى أحكامهـا القاضـية بعـدم تعـارض سياسـات . والدستوري

كامهـا بتـأويلات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة مع الدستور, ملتجئة إلى تفسـير أح
 . واجتهادات عميقة حول تطور الفكر الاقتصادي العالمي

Œ@Nòí‰îÐänÛa@òİÜÛa@Éß@òÓýÈÛa@ŠìİmZ@ @

من خلال متابعة أداء السلطة التنفيذية وموقفهـا مـن القضـاء يتضـح تقـدير هـذه  
ولكن من الضروري . السلطة لأحكام السلطة القضائية وتأكيدها استقلالها واحترامها لها

شارة إلى وجهة نظر مناقضة , تشير إلى توغل السلطة التنفيذية عـلى القضـائية, ويـدلل الإ
مؤيدوها على ذلك بأن القضاة خاضعون ماليăا للموازنة العامة للدولة التي تضعها السلطة 
ـا لـوزير العـدل الـذي هـو مسـئول  التنفيذية, كما أن الإشراف عـلى القضـاة يخضـع أيضً

جع مساءلة القاضي إن أخطأ, ناهيك عن أن نادي القضاة هو مجرد وإليه أيضا تر. حكومي
 . )2(وزارة التضامن الاجتماعي ورقابتها جمعية أهلية , خاضعة لإشراف

                                                 
. مع ذلك استمرت بعض الأصوات من القضاة تعترض على ذلك. 2007فبراير  1, اليوم المصري) 1(

الرافض لتعيين المرأة في  انظر تصريح المستشار يحيي دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة
ا أن تلك القضية محسومة برأي الشرع وإجماع الفقهاء بعدمالقضاء جواز تولي المرأة للقضاء في  , معتبرً

 .2007مارس  3المصري اليوم, 
ستراتيجية مركز الدراسات السياسية والا:  رةالقاه( 2005 – 2004التقرير الاستراتيجي العربي ) 2(

 .433, ص )2006بالأهرام, القاهرة 
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الجمعيات باسـتقلالية كبـيرة, ولا تقـوم الـوزارة بممارسـة سـلطات الإشراف والرقابـة 
ارس إزاء الجمعيات الأهلية الأخر￯, وإن كان هذا الأمـر يحتـاجالإدارية والما  لية , التي تمُ

 .حسم قانوني يؤكد استقلال هذه الأنديةإلى 

âbn‚Z@ @

ري بفروعـه العـادي والإداري والدسـتوري قـدم ـيتضح مما سبق أن القضاء المصـ
قراطيــة ر باتجـاه الديمـإسـهامات , لا يمكـن إغفالهـا في تطـور النظـام السـياسي في مصـ

 . )1(والتعددية والحريات العامة والفردية
ولم يكن الهدف من تتبع أداء السلطة القضائية الإعلاء من شأن سلطة عـلى حسـاب 
أخر￯ , أو الانتصار لسلطة القضاء على حساب السـلطتين الأخـريين, وإنـما توضـيح أن 

ين السـلطات, التحولات في مصر تأتي من خلال التطور التدريجي وعلاقـات التفاعـل بـ
وهذا التفاعل الإيجابي والتطور التدريجي يضمنان أن يتم الوصـول للقـوانين والقـرارات 
ا عن التوافق الاجتماعي السـائد ويحقـق لهـا درجـة  على قاعدة  متينة , بما يجعلها أكثر تعبيرً

 . أكبر من الاستقرار
ر في المجتمـع, فهـي كما يتضح أن أحكام القضاء تتأثر بالجدل الفكري والثقافي الدائ

لا تدور في فضاء منعزل, وإنما تتغير بتطور الواقع, وأن هناك علاقـة تفاعـل بـين الواقـع 
ا لتنظيم الواقع, والواقع يطرح تغيرات تتطلـب إعـادة  والنصوص, فالنصوص تضع أطرً
ا , تنشـأ الحاجـة إلى تغيـير  ا كبيرً تفسير النصوص, وإذا اصطدم الواقع مع النص اصطدامً

 . صوصالن
في  −ي ـبـدور رئيسـ − وبشكل عام يوضح أداء السلطة القضائية في مصرـ  

ا لنقـاط  ا لتطـور الواقـع أو مؤكـدً ا يكون رائدً ا في ضبط أدائه, أحيانً تطوير الواقع , وأيضً
                                                 

السابعة عشرة, , السنة ستراتيجيةاكراسات أحمد عبد الحفيظ, القضاء والإصلاح السياسي في مصر, ) 1(
 .  6, ص 2007, نوفمبر 181العدد رقم 

قيامهـا
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ا وضابطًا لإيقاع هذا الواقع مـن الانفـلات إلى حـد يهـدد  تقدم أحرزها الواقع, أو مرشدً
فإن القضاء المصري هو رمانة الميزان , التـي .. وفي كل الأحوال.  المجتمعالدولة أو يضر ب

تضبط الواقع بين كفتين, وفي الوقت نفسه كانت أحكامـه وتأويلاتـه مدرسـة في التطـور 
 .  السياسي والدستوري
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